

     قـال تعـالـى: ﴿(((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( ((((( ﴾ البقرة : 184.
     12/11- قال ابن خويز منداد: 
"اختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر، فقال مرة: هو خوف التلف من الصيام، وقال مرة: شدة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة، وهذا صحيح مذهبه، وهو مقتضى الظاهر، لأنه لم يخص مرضاً من مرض فهو مباح في كـل مرض، إلا ما خصه الدليل(1) من الصداع والحمَّى والمرض اليسير الذي لا كلفة معه في الصيام"(2).
ــــــــــــــــــــ
       الدراسة: 
يؤخذ مما ذكره ابن خويز منداد أنه يرجح أن المريض الذي يخاف من زيادة مرضه أو شدته، يباح له الفطر، وأما المرض الذي لا كلفة معه في الصيام لا يباح له الفطر، وهذا هو الصحيح والمشهور عن الإمام مالك(3)، وعليه الجمهور(4). فسأدرس هذا القول من خلال بيان أقوال أهل العلم في مسألة حد المرض المبيح للفطر، ثم أبين الراجح منها.

     أقوال أهل العلم في حد المرض المبيح للفطر:  

 أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( (﴾  البقرة: 184. (
)
     ثم اختلفوا في بيان حد المرض المبيح للفطر:
1- فقيل: إنه المرض الذي يخاف صاحبه من التلف، أو شدة المرض، أو زيادته.

     قال به: الجمهور، منهم: الإمام مالك، والشافعي(
)، وأحمد(
)، واختاره الطبري(
)، والجصاص(
)، الكيا الهراسي(
)، وابن العربي(
)، وابن الجوزي(
).
     وقال ابن عطية: "هذا مذهب حذاق أصحاب مالك، وبه يناظرون"(
).
2- وقيل: إنه المرض الذي لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته.
     قال به: الحسن(
)، وإبراهيم النخعي(
).

     ويمكن أن يدخل هذا القول في القول الأول إلا أن الأول أعم.
3- وقيل: إنه كل مرض يسمى مرضاً فإنه يبيح الفطر، ولو لم يضر صاحبه الصيام.
     قال به: ابن سيرين(
)، وعطاء، والبخاري(
)، واختاره القرطبي(
).
     القول الراجح: 
      ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، لأسباب:
1- قال ابن جرير: "وأما من كان الصوم غير جاهده، فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم فعليه أداء فرضه"(1) ولأنه أبرأ للذمة. 
2- أن المرض لا ضابط له، فإن الأمراض تختلف، منها ما يضر صاحبه الصوم، ومنها ما لا أثر للصوم فيه، كوجع الضرس، وجرح في الأصبع، والدمل، والقرحة اليسيرة، والجرب، وأشباه ذلك، فلم يصلح المرض ضابطاً، وأمكن اعتبار الحكمة، وهو ما يخاف منه الضرر فوجب اعتباره بذلك(2). وقد روى ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن أبي ليلي(3) قال: ثنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر الأثر وفيه: "فأما المريض فرخص لمن اشتد عليه أن يفطر(4)" فهذا الأثر يشهد لاشتراط المشقة والضرر مع الصوم للمريض ليفطر.
3- قال الجصاص: "ويدل على أن الرخصة في الإفطار للمريض متعلقة بخوف الضرر، ما روى أنس بن مالك القشيري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصوم وعن الحامل والمرضع)(5) ومعلوم أن رخصتهما موقوفة على خوف الضرر على نفسيهما، أو على ولديهما، فدلَّ ذلك على أنَّ جواز الإفطار في مثله، متعلق بخوف الضرر إذ الحـامل والمرضع صحيحتان لا مرض بهما، وأبيح لهما الإفطار لأجل الضرر(
).
     وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:"وهو مذهب الجمهور، لأنه لا وجه لإباحة الفطر بمرض لا يشق معه الصوم، أو لا يتأخر معه البرء"(
).
     فتبين أن ابن خويز منداد وافق الجمهور في هذه المسألة، وهو القول الصواب. 
                                                                         والله أعلم. 



(1) لا أدري ماذا يقصد بالدليل، ولم أقف على نص على ما ذكره، ولعله أراد به دليل الإجماع، ممن حكاه ولم يعتد بمخالفة من خالف، كالجصاص (1/212)، وبهذا الدليل استدل الطوفي أيضا على هذه المسألة. انظر: الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية (1/318). 


(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/272). 


(3) انظر: مرويات الإمام مالك في التفسير (ص24). 


(4) انظر: المغني (4/403)، وروضة الطالبين للنووي (2/369)، وحاشية الدسوقي (1/535)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (2/272)، وفتح القدير للشوكاني (1/330).


(�)انظر: المغني (4/403).


(�) انظر: أحكام القرآن للشافعي (1/109).


(�) انظر: المغني (4/403).


(�) انظر: تفسير الطبري (2/180).


(�) انظر: أحكام القرآن، له (1/212-213).


(�) انظر: أحكام القرآن، له (1/62).


(�) انظر: أحكام القرآن، له (1/112).


(�) انظر: زاد المسير (ص89).


(�) المحرر الوجيز (ص 162).


(�) انظر: تفسير الحسن (1/131).


(�)انظر: تفسير الطبري (2/180)، المحرر الوجيز (ص162).


(�)انظر: فتح الباري (8/225).


(�)نظر: تفسير الطبري (2/180)، المحرر الوجيز (ص162)، وفتح الباري (8/225).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/273).


(1) انظر: تفسير الطبري (2/180) والمغني (4/404).


(2) انظر: المغني (4/404).


(3) عبد الرحمن بن أبي ليلى هو: أبو عيسى الأنصاري، الكوفي، الفقيه، الإمام العلامة، الحافظ، قال عنه العجلي: "كان فقيهاً صدوقاً صاحب سنة، جائز الحديث قارئاً عالماً بالقرآن قرأ على حمزة"، قتل بوقعة الجماجم سنة 82هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (4/262)، وطبقات المفسرين للداودي (1/275).


(4) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (1/306).


(5) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصيام، باب اختيار الفطر، حـ 2408. موسوعة الحديث الشريف (ص 1401)، والترمزي في سننه، كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، حـ 715. موسوعة الحديث الشريف (ص 1717)، وابن ماجة في سننه، كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع، حـ 1667. موسوعة الحديث الشريف (ص 2576)، كلهم عن أنس بن مالك الكعبي القشيري، قال الترمزي: "حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن"، وقال الألباني: "حسن صحيح". انظر: صحيح الترمزي (1/382) برقم: (715).


(�) أحكام القرآن (1/213).


(�) تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، سورة البقرة (2/325).





1

